
    منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل

    وإن كانت غنية ومراعاة حالها في النفقة والكسوة محلها مع القدرة وما هنا في حال

العجز الموجب للفراق وله أي الزوج المطلق عليه لعدم النفقة الرجعة للزوجة المطلقة لأنه

طلاق رجعي ابن عرفة وطلقة المعسر بها رجعية اتفاقا وشرط رجعته يسره بنفقتها وفي حدها

شهر أو بما كان يفرض عليه ثالثها بنصف شهر وتصح إن وجد الزوج في العدة يسارا بفتح

التحتية أي مالا يقوم بواجب مثلها أي الزوجة لا دونه فلا تصح رجعته لأن الطلقة التي أوقعها

الحاكم إنما كانت لدفع ضرر عجزه فلا تصح رجعته إلا إذا زال نعم إن أسقطت حقها في النفقة

كلها أو بعضها وهي رشيدة صحت رجعته وقال سحنون لا تصح والأول ظاهر معنى واختلف في قدر

الزمن الذي إذا أيسر بنفقته تصح رجعته فلابن القاسم وابن الماجشون شهر وقيل نصفه وقيل

إذا وجد ما لو قدر عليه أولا لم يطلق عليه ابن عبد السلام ينبغي تقييدها بظن قدرته على

إدامتها بعد ذلك وقبله المصنف واختلف إذا كان يجريها قبل الطلاق مشاهرة وقدر بعده على

إجرائها مياومة فهل له رجعتها أم لا قولان مستويان وظاهر المصنف الأول ولها أي المطلقة

لعدم النفقة النفقة فيها أي العدة إذا وجد يسارا يملك به رجعتها إن ارتجعها بل وإن لم

يرتجع ها لأنها كالزوجة في النفقة والإرث ونحوهما و للزوجة طلبه أي الزوج عند إرادة سفره

أي الزوج بنفقة الزمن المستقبل الذي أراد الغيبة فيه عنها ليدفعها أي نفقة المستقبل

لها أي الزوجة قبل سفره أو ل يقيم الزوج لها أي الزوجة شخصا كفيلا أي ضامنا يدفعها لها

بحسب ما كان الزوج يدفعها فيه من يوم أو جمعة أو شهر وللبائن الحامل طلبه بنفقة
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